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المواسعة و المضایقة
الجلسة 66 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خامسة الدّلائل الّمعة تجاه الرأي بالمواسعة

:یم المواسعة قائلام صاحب الجواهر بقاعدة الحرج لتَحلقد اعتص

«و إل سهولة الملّة و سماحتها و نف العسر و الحرج فيها، و خصوصاً مثل هذه المضايقة:

1. الموجِبة لمعرفة الأوقات (الدّقیقة) و ضبط الدّقائق و الساعات (تماماً و إلا رتَب محرماً و لَبطَل العبادة فیها).

2. و تحريم سائر المضادات (فلُّها تَتسبب بالحرج و المشاق) و إن كانت أذكاراً و دعوات إلا ما تقوم به الحياة و تمس إليه
.(روريبالقدر الض طمئنفلا ی) صدور ذوي الدّيانات ف جزِي منه المورِثة وساوسالم معرفة أقل رورات المحتاج أيضاً إلالض

به إل الطّاعات (و 3. بل لعل أقل من ذلك (الاحتیاطات و التّجنُّبات) مناف (أیضاً) للُّطف المراد منه بعدُ العبد عن المعصية و قر
الرحمة) الّذي أوجبه عل نفسه رب السماوات الرؤف الرحيم و العليم الحيم (فالمضایقة تُحارِب الرحمةَ الإلهیة تماماً)

4. بل هو مؤدٍ ف الحقيقة إل تضيع أعظم مصلحة حاله لأهونِ مصلحة فائتة، و صيرورة الأداء قضاء و الحاضر فائتاً (لو انشَغل
بفوائته جمعاء) خصوصاً ف مثل وقت العشاءين بالنّسبة إل أغلب النّاس سيما مثل النّساء و الضعفاء من الرجال.

5. و أنّ وسعه عقولُهم لمثل هذه التّاليف (المستَعجلة و الصعبة) خصوصاً فيما إذا لم ين الفوات بعمد و تقصير إل غير ذلك
مما يقصر القلم عن إحصائه (المشقّات) الّذي ببعضه مع ملاحظة شدّة كرم الخالق و رأفته و إتقانه و حمته، يحصل القطع لمن

.نظر بعدم إلزامه بالأقل له أدن

6. سيما مع عدم نُدرة هذا الفوات، بل هو الغالب ف أكثر الناس سيما ف أوائل البلوغ، فإنّ قصورهم أو تقصيرهم عن معرفة
سائر ما يعتبر ف العبادة سيما النساء منهم و الأعوام، (هو) من أكمل الواضحات.» [1]

:أستاذه بعدّة أجوبة قائلا جیباً علج» لإثبات المواسعة مقاعدة الحر» بینما الشّیخ الأعظم قد انتَقَد تطبیق

«الخامس من حجج القائلين بالمواسعة: لزوم الحرج العظيم، الّذي يشهد بنفيه الأدلّة الثّلاثة، بل الأربعة.

1. و يرِد عليه: أنّ الحرج لا يلزم إ مع كثرة الفوائت (الشّاسعة أرقامها، بینما المرء لا ینحرِح ف الأعداد القلائل) و حينئذ فإن كان
م القائل بالمواسعة عند ظنحكما ي (ًاذاک المورد فحسب لا کلی ف) م بمقتضاهليف حّوجه يرتفع به الت لزومه (الحرج) عل
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طروِ العجز (الأداء) و كما يحم بسقوط القيام ف الصلاة عند تعسره (فحسب) فلا يتعدَّى إل صورة عدم لزوم الحرج، لقلّة
الفوائت.

و ليس المقام (ف المضایقة) مما يقض لزوم الحرج بتشريع المواسعة ف جميع الأفراد (أو أغلبهم نوعاً) حتّ مع عدم الحرج
(الشّخص) بأن يون لزوم الحرج مؤسساً للحم (اللّ) لأنّ ذلك إنّما هو فيما كان العسر ف أغلب الموارد (نوعیاً) فيتبعها

النّادر، كما ف تشريع القصر ف السفر للحرج (النّوع الغالب) و تشريع طهارة الحديد، و غير ذلك، و ليس كذلك ما نحن فيه (أي
الحرج لدی المضایقة) قطعاً.[2]

فاندفع ما يقال: إنّ غرض المستدِلِ (بقاعدة الحرج) أنّ (هنا أیضاً قد ثَبتَت) المشقّة النّوعية الثّابتة ف فورية القضاء (و لهذا سوف)
يقتض ‐بحسب الحمة المرعية ف الشريعة السمحة السهلة‐ نفيها مطلقاً، و إن انتَفت المشقّة الشّخصية ف ثبوتها ف بعض

الأحيان (فقد أجبنا بأنّ المضایقة لا تُنجِب الحرج النّوع دوماً)»

2. هذا مع إمان معارضته (ضابط الحرج) بأنّ حمة عدم وقوع الملّف ف تَهلة بقائه مشغول الذّمة بالفوائت بعدَ الموت،
اقتَضت إيجاب المبادرة إليها إذ قَلَّما اتَّفق للملّف أن يون عليه فوائت كثيرة لم يبادر إليها ف السعة إلا و قد مات مشغول الذّمة

بها أو بأكثرها (و حیث إنّ قاعدة الحرج تُعدّ امتنانیةً و رافعة للتّلیف فبالتّال ستَتضارب الامتنانیة مع اشتغال ذمة الملَّف).

3. و كيف كان، فهذا الدّليل ‐ف الضعف– كسابقه (أي الإجماع) إلا أنّه (الحرج) ينف التّرتيب (الحرج) أيضاً و لو لم ينشأ
(الحرج) من المضايقة، لأنّ مقتضاه وجوب الاشتغال بالفوائت تحصيلا للتّرتيب بين الحاضرة و بين ما يمن تقديمه عليها من
اعات و العلامات إلانفس تأخير الحاضرة حرج من جهة ضبط أواخر الأوقات بالس الفوائت، بل لو لم يشتغل بها أيضاً كان ف

(فلا حرج) إذا قلنا بأنّ الواجب تأخير الحاضرة عن مجموع الفوائت، لا عن كل فائتة (واحدة) حتّ يجب الاشتغال بها مهما أمن،
فافهم.»

4. «و الحاصل: أنّ لزوم العسر عل من كثُر عليه الفوائت مسلَّم (فیندرِج ضمن امتنانیة القاعدة) سواء قلنا بالمضايقة أم قلنا
مورد عدم الحرج (فهو) يحتاج إل ف ّم بنفيهما (المضایقة و التّرتیب) عموماً حتالح نبلزوم التّرتيب من دون المضايقة، ل

دليل آخر، و التّمسك بالإجماع المركب (بأنّ القضاء إما فوري و إما موسع فهذا أیضاً) ف غير موضعه، لأنّ الفصل (أي التّفصیل
بإحداث رأي ثالث) ف الأحام التّليفية بين موارد الحرج و غيرها، لثرة وقوعه (الحرج) ف الشّريعة لا يعلم مخالفته (التّفصیل)
ف هذه المسألة لقول الإمام عليه السلام (فهنا لم نُحرِز التّخلُّف عن الإجماع المرکب و رأي المعصوم فأمننا أن نَعتقد بالتّفصیل

بین النّماذج الحرجیة و غیرها) و إن كان القطع به (إحداث رأي ثالث) ف بعض الموارد ممناً[3] إلا أنّ غلبة الفصل بين
الموردين (الحرج و غیره) ف المسائل (الفقهیة) مما يمنع القطع غالباً (بأنّه یضاد مقالة المعصوم) فافهم، فإنّه نافع ف كثير من

الموارد (و هذه صناعة اجتهادیة مستجدَّة من قبل الشّیخ الأعظم حیث قد استَثنَ مورداً من «عدم مخالفة الإجماع المرکب»).

و هذا خلاصة أدلّة القول بالمواسعة، و قد عرفت ضعف أكثرها، مع عدم الدلالة عل الترتيب خصوصا فيما عدا فوائت
اليوم.»[4]

و أما مطمح نظرنا تجاه «قاعدة الحرج» فهو أنّا:

1. لو افتَرضنا الحرج شخصیاً و جزئیاً لَحق استشال الشّیخ الأعظم ‐عل إثبات «کلّیة المواسعة»‐ فإنّه لا یسجِل حقانیةَ
المواسعة لافّة العرصات.



2. بینما قد سجلنا مسبقاً بأنّ الشّارع ضمن نَماذج عدیدة قد أجری «قاعدة لا حرج» عل أغلبیة النّاس نظیر بوابة الطّهارات و
النّجاسات حیث قد لاحظ حرجیة جلّهم، و کنَموذَج آخر ه المضایقة حیث تُحرِج الملَّفین أیضاً و تُزعجهم غالباً.

عل الامتنان مالح بت کثرةُ الفوائت و نُدرتها، إذ الشّارع قد صللنّاس فوقتَئذ لا تَتفاو ع العامو حیث قد اعتَبرنا الطّاب Ø
منظومة المتدیِنین فألغَ عنهم الأعسار و المتاعب الشّاقّة للمصالح العامة، کما مارس هذه العملیة أیضاً لدی تشریع سائر الأحام

ملاحظاً الطّابع العام لدی نوعیة الأنام.[5]

Ø بل حتّ لو تنزلنا و اعتقَدنا بقلّة الفوائت لدی معظَم النّاس و لن أساس عنوان «الفوریة أو المضایقة» مندمجةٌ مع العسریة و
الحرجیة حتّ ف فائتة واحدة لعامة النّاس، فإنّهم منشغلون دوماً باحتیاجاتهم الیومیة الضروریة فالفوریة ستُضیِق علیهم الوضعیة

نوعیاً، و مضاداً لمسل التّسهیل و التّرخیص.

Ø بل و ستَتشدَّد مانة «النّظرة النّوعیة للشّارع» وفقاً لمسل «الخطابات القانونیة» حیث لا یلحظ المول سلوکیاتِ الملَّفین
الجزئیة و کیفیة ممارستهم لمجعولات الشّریعة و مدی تحقّق ملاکاتها الشّخصیة بل یری رؤیةً فوقانیة کلّیة لمصالح الواجبات و

ملاکاتها الواسعات ‐کالنّه عن الفحشاء و ازدیاد التّقوی و...‐ فحینئذ سیزرعها ف نفس «الجعل و القانون اللّ» ‐نظیر
مصلحة أنّ الطّلاق بید الرجل و إن تَفوقت علیه زوجتُه خارجاً‐ لا ف العمل المجعول.

-----------------------
لام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، صفحه: ۵۱، ، بیروت ‐ لبنان، دار إحياء التراث العرب[1] جواهر ال

[2] ف «ص» و «ش» و «ع» و «ن»: و غير ذلك مما نحن فيه قطعا.
[3] ف «د»: بدل «ممنا» «منها».

[4] انصاری مرتض بن محمدامین. رسائل فقهیة (انصاری) (رسالة ف المواسعة و المضایقة). ص328 قم، مجمع الفر
.الإسلام

[5] و قد أطنَب الأستاذ المبجل أبعاد هذا الموضوع ضمن کتابه «قاعدة المیسور» بقلم هذا التّلمیذ المقرِر قائلا: «فإنّ الشّارع
بالتّحديد قد عمد عمداً إل التّعابير الشّاسعة ك يفهِمنا مبناه الرئيس ف أفُق «منهجة الأحام و طابعها العام» كاتّخاذ الميسور و

التَّسلیس بين الأنام، فبالتّال قد تَوصلنا إل نَمط جعله تماماً من دون أن نَستَنتج غَرضه و مقصده ف الشّريعة ک نَتعدّی لسائر
الفروعات، كلا، إذ الفقيه منذُ البداية لا يركز عل انتزاع الملاكات و أسرار الشّريعة بل أساساً إنّ مهِمة الفقيه تَنحصر بأن يحلّل

مختلف أبعاد النّصوص الت تُضي له الضوابطَ العامة و طريقةَ التّقنين الشَّرع نظير نقاشنا الحال حيث إنّ الشّارع لدي مسألة
مِرِيدُ بي لا و رالیس مِب هرِيدُ الي» :مختلف الآيات قائلا اسخة ضمنخ علناً بمنهجيته الرالدَّوران بين الميسور و المعسور قد صر

و جرح نم ملیع لعلیج هرِيدُ الا ييفَاً». «معانُ ضالإنس قو خُل مْنع فّخَفنْ يا هرِيدُ الي ... ملیع تُوبنْ يرِيدُ اي هال و» .«رسالْع
لٰن يرِيدُ لیطَهِركم و لیتم نعمتَه علیم لَعلَّم تَشْرونَ. ». «ما جعل علیم ف الدِّين من حرج ملَّةَ أبِيم ابراهيم» حيث قد نُظّم

وزانُ هذه الآيات عل نَسق موحد فإنّ إطلاقها ‐بقرينة حذف متعلَّقات الیسر و التَّخفيف و الحرج‐ يعرِب للفقيه عن «هوية تَقنين
الشَّارع و طريقة جعله» تجاه مختلف الأحام كضابط عام مما يعن أنّ الشّارع المقدَّس قد استَهدَف إنشاء الأعمال الیسيرة و

اتّخاذَ المنهجة السلیسة.
بل نظراً «لاتّحاد وِزان» هذه الآيات معاً، نَعتقد بأنّ تعبير القرآن «بالیسر» يعدّ عبارة أخری عن عنوان «التّخفيف» إذ روح هذه
اللمات القُدسية ف مراده تعال الجديِ هو عنصر موحد غير أنّ الألفاظ ملونةٌ ضمن مقام الاستعمال فأساساً لا خصوصية
«للیسر» سوی أنّه يشير إل استراتيجِية «التّسهيل و التّيسير» والت قد تَبنّاها الشّارع كمحور رئيس ف منظَّمة المجعولات

الشّرعية عل الإطلاق.
فنا «ديدنةَ الشّارع ففة للعباد أيضاً، فقد ارتَقَينا و اغتَرّخففإنّا بعدَما استَسقَينا ‐من هذه الآية‐ حجيةَ «قاعدة الميسور» الم

تشريع نظام الأحام» من دون أن نَستشف أسرار الشّريعة و مقاصدَها العريقة فنؤسس الفقه عل أساسها، كلا.»




